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 :مقدمة 

ــ ز النظــام الائتمــاني القــائم علــى ســعر الفائــدة بتعــدد صــيغه وأشــكاله، ســواء كــان هــذا التعــدد مــن حيــث التطبيــق يتميّ
قـــرض اســـتغلالي، اســـتثماري، (، أو مـــن حيـــث الغـــرض مـــن الاســـتعمال )طويـــل الأجـــل قصـــير، متوســـط،(حســـب الأجـــل 

إلــــى منتصــــف و ففــــي فرنســــا مــــثلاً  ...).زراعــــة، صــــناعة، خــــدمات (، أو مــــن حيــــث القطــــاع المــــراد تمويلــــه )اســــتهلاكي
لمؤسسـات الماليـة، شكلاً من أشكال الائتمان تطبقها البنـوك وا 160حوالي بها يوجد الثمانينيات من القرن الماضي، كان 

(الأجل منها عبارة عن صيغ ائتمان قصير % 23.7
1F

 .صيغة 38، أي حوالي )1

 لبنوك التجاريَّةالمعروفة في النظام المصرفي التقليدي، تستخدمها االعديد من صيغ الائتمان قصير الأجل  كما أن
وخاصة منها تسهيلات الصندوق والمكشوف  بمختلف أنواعها،الاقتصادية أساسًا في تمويل الرأسمال العامل للمؤسَّسات 

 .عتمادات على البضائعلإوا

 :مشكلة البحث 

دة لتمويل الرأسمال  ل بعد إلى تطبيق صيغة عمليَّة موحَّ يعترف أغلب الباحثين بأنَّ البنوك الإسلاميَّة لم تتوصَّ
وذلك بحكم طبيعة التقليدي،  أو مجموعة صيغ محددة على غرار النظام المصرفي، الاقتصادية العامل للمؤسَّسات

منذ أمام البنوك الإسلاميَّة عملها المختلف عن البنوك التجاريَّة، لذلك أصبح هذا النوع من التمويل هو التحدِّي المطروح 
 .، برغم العديد من الاجتهادات والمحاولات لتوحيد هذا النوع من التمويلنشأتها ولا يزال

ناته؟ وما هي ،فما هو الرأسمال العامل؟ قها البنوك ، وماهي الصيغ التي تطبّ وكيف يتمُّ حسابه محاسبي�ا؟ ،مكوِّ
سات الاقتصادية؟، وكيف يمكن ابتكار صيغ تمويلية جديدة لتقديم هذا الإسلامية في تقديم هذا النوع من التمويل للمؤسّ 

ما سنحاول الإجابة عنه من خلال النوع من التمويل من طرف البنوك الإسلامية بما يتلاءم مع طبيعة عملها؟، ذلك 
 .هذه الورقة البحثية

 : فرضية البحث 

 كـلّ تنـوع اجتهاداتـه، و إن مرونـة الفقـه الإسـلامي وخصـوبته، وثرائـه : يسعى هذا البحث إلى اختبار الفرضـية الآتيـة 
تلــك بالإضـافة إلـى ادية، قتصـلاسـات ام للبنـوك الإسـلامية صـيغاً عديــدة لتمويـل الرأسـمال العامـل للمؤسّ كفيـل بـأن يقـدّ هـذا 
 .حالياً، بشرط السعي إلى التجديد والابتكار من طرف الباحثين في إطار ضوابط هذا الفقه بقةالمطّ 

 :خطة البحث 

 :تتم معالجة مشكلة هذا البحث من خلال أربعة أقسام

 .المفهوم الاقتصادي والمحاسبي للرأسمال العامل -



 3 

 .وك التجارية التقليدية والمنظور الشرعي لهذه الصيغصيغ تمويل الرأسمال العامل في البن -

 .صيغ تمويل الرأسمال العامل في البنوك الإسلامية -

  .لتمويل الرأسمال العامل قترحةصيغ تمويل إسلامية م -

 :المفهوم الاقتصادي والمحاسبي للرأسمال العامل  -1

 :المفهوم الاقتصادي  -1-1

ذلك الجزء من إجمالي رأس مال المنشأة الذي "ة يمكن تعريف رأس المال العامل بأنَّـه من الناحية الاقتصاديَّة العامَّ 
يُخصَّص لمتطلَّبات تشغيل المنشأة من يوم لآخر وتسيير عملياتها واستمرار الدورة الإنتاجيَّة، وهي المتطلَّبات قصيرة 

ر بتكرار الإنتاج، أو هو ا لجزء الذي يُخصَّص من الموارد المتاحة للمشروع الأجل من غير الأصول الثابتة التي تتكرَّ
رة(لمواجهة نفقاته الجارية   .)2F2("، ويتمثَّل هذا الجزء في أيِّ لحظة من اللحظات في الأصول المتداولة للمشروع)المتكرِّ

رأس المال العامل، رأس مال التشغيل أو التشغيلي، تكاليف دورة الاستغلال، رأس :  له عدَّة مصطلحات منها
ر  .المال الدائري أو المتكرِّ

 :ويدخل ضمن رأس المال العامل ما يلي

 .ـ مدخلات الإنتاج المتمثِّلة في المواد الخام بمختلف أنواعها والمواد المساعدة من مواد تعبئة وتغليف ومواد الصيانة 1

 .ـ تكلفة العمالة من رواتب وأجور وحوافز 2

 .الإيجاراتـ مصروفات الخدمات كالكهرباء والماء و  3

 ).إلخ...، تأمين ، بريد وبرق ، دعاية وإعلان توزيع(ـ المصروفات الإداريَّة  4

 .ـ نقد احتياطي لمواجهة المصروفات الطارئة 5

 :المفهوم المحاسبي  -1-2

من الناحية المحاسبيَّة لا يوجد تعريف دقيق ومتّفَق عليه لرأس المال العامل، فالبعض يعبِّر عنه بالإجمالي 
 .البعض الآخر بالصافيو 

 .ف رأس المال العامل بأنَّـه الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولةففي النظام البريطاني يُعرّ 

ف إجمالي رأس المال العامل بأنَّـه الأصول المتداولة، وصافي رأس المال العامل هو وفي النظام الأمريكي يُعرّ 
م المتداولة، وعليه فإنَّ الفرق يكمن في أنَّ ما يسمِّيه النظام البريطاني برأس المال الفرق بين الأصول المتداولة والخصو 

(العامل يسمِّه النظام الأمريكي بصافي رأس المال العامل
3F

3(. 

 :وبطريقة مشابهة للنظام البريطاني يحسب الفرنسيون الرأسمال العامل بالطريقة الآتية

(القيم أو الأصول الثابتة -الرأسمال الدائم = الرأسمال العامل 
4F

4(. 

 :والمنظور الشرعي لهذه الصيغ صيغ تمويل الرأسمال العامل في البنوك التجارية التقليدية  -2

قهـا البنـوك التجاريـة، وأكثـر هـذه الصـيغ تطبيقًـا مـن طـرف هـذه البنـوك وجد عدة صـيغ لتمويـل خزينـة المؤسّسـة تطبّ ت
 :هي
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(Les facilités de caisseتسهيلات الصندوق  -2-1
0F

*(: 

يُعطــي هــذا النــوع مــن الاعتمــاد للمؤسســة التــي تعــاني مــن عجــز مؤقــت فــي الخزينــة، فالمؤسســة يمكــن أن تلجــأ إلــى 
ولــم تــتمكن بعــد مــن الملاءمــة بــين رؤوس أموالهــا مــثلاً أو بســبب أنهــا فــي حالــة توســع  ،الاقتــراض تحــت ضــغط الحاجــة

تطلــب مــن  هــذالو يمكــن أن ينكشــف ويعــرف حالــة مــن اللاَّإســتقرار، الخاصــة وحجمهــا الجديــد، لــذلك فــإن حســابها الجــاري 
بنكها الموافقة على هذا المكشوف مع تحديد سقف معيّن لا يمكن تجاوزه إلـى إشـعار آخـر، لكـن عنـد تجـاوز هـذا السـقف 

لأجـل فالطريقة الوحيدة التي تصبح مسموحة من طرف البنك هي تسهيلات الصندوق، أي تجـاوزات للسـقف المحـدد فـي ا
 .القصير جد�ا ومقيدة بآجال محددة للتحصيل

ســة إلــى البنــك، قهــا البنــوك بإعطــاء رخصــة الموافقــة بعــد دراســة الوثــائق المقدمــة مــن طــرف المؤسّ هــذه الصــيغة تطبّ 
وهذه الرخصة تكون سارية المفعول لمـدة سـنة عـادةً، وتتجـدد بصـفة دوريـة بعـد إعـادة الطلـب مـن طـرف المؤسسـة وإعـادة 

 .من طرف البنك الدراسة

أما استعمال هذه الصيغة فيكون لفترة محـدودة جـد�ا لأن الاسـتحقاق هـو نهايـة الشـهر، حيـث يسـتجيب هـذا الاعتمـاد 
سة، والدفع يكـون شـهريًا مـن المـدخلات المتـأخرة، والمبلـغ المقتـَرض بهـذه لتمويل الفارق بين المدخلات والمخرجات للمؤسّ 

 .ال المؤسسة لمدة شهريتجاوز عادة رقم أعم الصيغة لا

ســـة فيـــرى الخبـــراء بـــأن هـــذه الصـــيغة يمكـــن أن تمـــوّل بامتيـــاز الجـــزء المتغيّـــر مـــن أمـــا فـــي الحـــالات العاديـــة للمؤسّ 
(الاحتياجات من الرأسمال العامل

5F

5(. 

نـك بوضـع إذا رأينا إلى هذه الصيغة من الناحية الشرعية فإننا نجدها نوعاً من الاعتماد، وفتح الاعتماد هو تعهّد الب
مبلغ معين من المال تحت تصـرف عميلـه خـلال فتـرة زمنيـة معينـة، أي هـو وعـد بالإعطـاء وبتقـديم المسـاعدة مـن طـرف 
البنـــــك، وهـــــذا الوعـــــد يحـــــرص العميـــــل علـــــى توثيقـــــه كتابيًـــــا مقابـــــل عمولـــــة يـــــدفعها إلـــــى البنـــــك تســـــمى عمولـــــة التثبيـــــت 

Commission de confirmationهــا علــى أســاس الأجــر علــى الخدمــة الإداريــة التــي ، وهــذه العمولــة يمكــن تخريج
 .مها البنك بهذا التوثيقيقدّ 

فتح الاعتماد ولم يـتم سـحب أي مبلـغ وانتهـت المـدة المحـددة للاعتمـاد فـلا شـيء فـي ذلـك إلاَّ كراهـة الاتفـاق  وإذا تمّ 
(على قرض ربوي

6F

6(. 

حكــم القــرض مقابــل فائــدة وذلــك هــو الربــا  أمــا إذا ســحب العميــل أيّ مبلــغ فــإن الفائــدة تســري عليــه، ويكــون حكمــه
 .الحرام

 : Le découvertالمكشوف  -2-2

يرغـب المسـاهمون فـي تقـديم  عندما تكون فـي حالـة توسّـع ولا -كما أشرنا سابقًا-إلى هذا النوع عادة تلجأ المؤسّسة 
كل تســبيق فــي حســاب ســة وذلــك بدفعــه علــى شــمســاهمات جديــدة، وهنــا يتــدخل البنــك بوضــع المبلــغ تحــت تصــرف المؤسّ 

يقوم البنك بهذا الإجراء إلاَّ عندما يضـمن الشـركاء التّسـديد فـي حالـة إفـلاس الشـركة، ويُعطـى عـادة عنـدما  مدين، وهنا لا
ســة فــي انتظــار تســلّم دفعــة مــن الأمــوال مقابــل صــفقة تجاريــة مــثلاً، كمــا يُعطــى المكشــوف لفتــرة أطــول مــن تكــون المؤسّ 

 ).أسابيع إلى بضعة أشهر من بضعة(تسهيلات الصندوق 

                                                 
البحث باللغة الفرنسية، وذلك بسبب أ�ا المفردات الأكثر تطبيقاً في المعاملات البنكية عندنا في هذا سوف ترد أغلب المفردات اللاتينية في  -)*(

   .الجزائر
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 Le découvertفـإن المؤسسـة ترغـب عـادة فـي طلـب المكشـوف المؤكـد  ،وكما هو الحال في تسهيلات الصندوق

confirmé  من المبلغ المسموح به % 1وذلك مقابل عمولة تساوي في المعدل)
7F

7(. 

المبلــغ الحقيقــي للحســاب وإنمــا علــى  وتُعتبــر هــذه الطريقــة مكلّفــة جــد�ا، لأن الفائــدة حتــى وإن كانــت لا تســري علــى
، ومعنـى ذلـك أن Les jours de valeurالمبلغ المستعمل، فإنها من حيث المدة تطـبَّق حسب نظام الأيام المقيّمة فعلاً 

ــلا عــدّة أيــامٍ بعــد تــاريخ التحصــيل الفعلــي، وبــالعكس فــإن الســحب يعتبــر مســبّقاً، وبالتــالي فــإن الفائــدة  المبلــغ يُعتبــر محصَّ
(لمحسوبة فعلاً على الزبون تصبح جدّ مكلِّفة مقارنة مع الفائدة المحسوبة على المدة الفعليةا

8F

8(. 

 تختلــف كثيــرًا عــن طريقــة تســهيلات الصــندوق مــن حيــث الحكــم الشــرعي بســبب كونهــا قرضــاً  وطريقــة المكشــوف لا
 .من المدة الفعلية لاستعمال القرض بفائدة ربوية، إن لم نقل أنها أوضح حرمة حيث أن الفائدة هنا تُحسب على أكثر

 : Les crédits sur marchandises عتمادات على البضائعلإا -2-3

المؤسسة التي تحتاج إلى أموال لتمويل مخزونها تستطيع أن تطلـب اعتمـادًا مـن البنـك الـذي تتعامـل معـه إذا كانـت 
تســتطيع المؤسســة أن تطلــب اعتمــادًا ، و تمــاداتلــديها كميــة مــن البضــائع تســتعملها كــرهن مقابــل الحصــول علــى هــذه الاع

 :على البضائع بطريقتين

 : Avance sur marchandisesالتسبيق على البضائع  -2-3-1

أو القــرض المؤسســة التــي تمتلــك بضــائع فــي مخزنهــا تســتطيع أن تطلــب تســبيقًا علــى هــذه البضــائع، وهــذا التســبيق 
، وعادة ما يوافـق البنـك علـى وضـعها فـي تلـك كرهنٍ في مخازن المؤسسةيكون غالبًا مضمونًا بتلك البضائع التي توضع 

  .المخازن إذا لم يكن المبلغ المطلوب كبيراً، وبالتالي لا يتطلب ضمانات قوية

 : Escompte du warrantطريقة خصم سند الرهن  -2-3-2

وضع البضائع المرهونة في المخـازن أن تُ يفضل غالبًا  ،عندما يوافق البنك على منح المؤسسة اعتمادًا على بضائع
هـــذه المخـــازن العموميـــة تكـــون تحـــت رقابـــة الدولـــة ومســـؤولة علـــى حفظهـــا  .Les magasins générauxالعموميـــة 

أمــا فــي . م1945م وأُعيــد تنظيمهــا بتشــريع صــادر عــام 1848وتأمينهــا، وهــي قديمــة فــي فرنســا ويعــود تاريخهــا إلــى عــام 
في مخـازن الشـركة ) ول في الإصلاحات الاقتصادية بداية التسعينيات من القرن الماضيقبل الدخ(تتمثل كانت الجزائر ف

(SONATMAGالوطنية للعبور والمخازن 
9F

9(. 

وتتكـون مـن  Récépissé-Warrant:  عندما تضع المؤسسة بضائعها في هـذه المخـازن تُعطـى لهـا وثيقـة تسـمّى 
 :قسمين

وكذلك نوع وكمية وقيمـة البضـاعة،  ،سم ومهنة وعنوان المودعإعة ويُذكر فيه وهو يثبت إيداع البضا:  Récépisséالوصل  -1
 .)أي الإمضاء على ظهر الوصل( بالتظهير) أي ملكية البضاعة(وهذا الوصل يمكن نقل ملكيته 

الــذي يســمح للمــودع  هــو وثيقــة رهــن يتضــمن نفــس المعلومــات المثبتــة علــى الوصــل، وهــو:  warrantســند رهــن البضــاعة  -2
الحصول على قرض استنادًا إلى قيمة البضاعة المودَعة، وإذا لم يستعمَل في عملية رهن مقابل قرض فإنه يبقى مرفقًـا بالوصـل، ب

، وعندئـذ يصـبح هـذا الســند أيضـاً  وبإمكـان مالـك البضـاعة فصـله عـن الوصـل وتظهيـره لصـالح دائـن لأن هـذا السـند قابـل للتظهيـر
(تجاريةورقة تجارية ولها حكم الأوراق ال

10F

10(. 

فإذا أرادت المؤسسة طلب قرضٍ من البنـك بضـمان هـذه البضـائع، فإنهـا تقـوم بتظهيـر السـند لصـالح البنـك، وتتعهـد 
 .بتسديد القرض عند تاريخ الاستحقاق المسجَّل على السند
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يع إذا لــم يــتم تســديد القــرض فــي تــاريخ الاســتحقاق فــإن البنــك يســتطيع بيــع البضــاعة ليســتوفي حقــه، كمــا يســتط
وعمليـة بيـع البضـاعة تـتم . الرجوع على الممضين علـى السـند، إذا كانـت البضـاعة المباعـة لـم تكـف لتسـديد القـرض

 :كما يلي

لتقـديم احتجـاج يثبـت فيـه رسـميًا عـدم  Notaireأو موثـق  Huissierيتصل البنك أو المقرِض الحامل للسّند بمنفـّذ 
ثــم يبــدأ فــي عمليــة بيــع البضــاعة المودعــة فــي المخــازن العموميــة  تســديد القــرض فــي تــاريخ اســتحقاق الســند المخصــوم،

أيــــام وأقصــــاها شــــهر بعــــد تــــاريخ تقــــديم  8بــــالمزاد العلنــــي العمــــومي دون أي إجــــراءات قضــــائية، وذلــــك فــــي مــــدة أدناهــــا 
(الاحتجاج

11F

11(. 

لـم  -أي السنـد-طالما أنـه(مع الوصل  فيكفي تظهير الوصل وتسليم السند ،)قبل رهنها(وفي حالة ما إذا أرادت المؤسسة بيع البضاعة 
 ).ظهَّر، أي لم يستعمل للرهنيُ 

، وأراد المســـتفيد مـــن )أي إذا كـــان الســـند قـــد جـــرى تظهيـــره وموجـــود بحـــوزة الـــدائن(أمـــا إذا كانـــت البضـــاعة مرهونـــة 
(القرض أن يبيع البضاعة قبل تاريخ استحقاق السند فيكون له خياران

12F

12(: 

 .تحرير البضاعةتسديد القرض إلى البنك ل -أ

 .بيع البضاعة بأقل من تكلفتها، مع تكليف المشتري بتسديد ثمن القرض إلى البنك -ب

يشـوبه مـن  لـيس هنـاك مـا هـو أن رهـن البضـاعة فـي حـدِّ ذاتـه ،والذي يبدو لنا في هذه العمليـة مـن الناحيـة الشـرعية
 :هذه الناحية، لكن المحظور الشرعي يتمثل في نقطتين

 .لذي تتحصل عليه المؤسسة مقابل رهن بضائعها هو قرض بفائدة وبالتالي فهو تعامل بالرباإن القرض ا -1

إذا أراد الحصـول علـى حقـه قبـل تـاريخ الاسـتحقاق يسـتطيع أن يخصـمه باعتبـاره ورقـة  Le warrantإن المسـتفيد مـن السـند  -2
الأوراق التجاريـة الأخــرى كالكمبيالـة والســند الإذنــي،  تنطبــق علـى خصــمتجاريـة، وبالتــالي تنطبـق علــى العمليـة نفــس الأحكـام التــي 

والتي انتهى فيها معظـم الفقهـاء والمجـامع الفقهيـة إلـى التحـريم، لأن البنـك الـذي يخصـم الورقـة وكأنـه يقـدم قرضـاً لحاملهـا علـى أن 
 .راك فيهشتلاستحقاق من طرف المدين، وفي ذلك تعامل بالربا أو الايتقاضى مبلغاً أكبر منه في تاريخ ا

 :صيغ تمويل الرأسمال العامل في البنوك الإسلامية  -3

فقد حاول العديد من البنوك الإسلاميَّة تطبيق صيغة  ،بالنسبة لكيفيَّة تمويل رأس المال العامل بالصيغ الإسلاميَّة
ليَّة أو بضائع، أو الإيجار إذا كانت حاجة المؤسَّ  سة تتمثَّل في معدَّات لفترة المرابحة إذا تعلَّق الأمر بشراء مواد أوَّ

معيَّنة، أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة بنسب يُتّفق عليها بين البنك والعميل بشرط الاتفاق على كيفيَّة 
احتساب حجم التمويل المقدَّم من الطرفين، وعلى كيفيَّة احتساب التكاليف، أي ما يجوز وما لا يجوز خصمه من 

إلى مبلغ الربح القابل للتوزيع بين الطرفين، كالاحتياطيات والضرائب ومخصَّصات الاهتلاكات  الإيرادات للوصول
 .إلخ...والديون المشكوك فيها

والنقطة الأخيرة هي التي تكون عادة محلَّ نزاع أو خلاف في هذه القضيَّة، وتفاديًا للدخول في مشكلة التكاليف فقد 
مقابل نسبة من المبيعات، وقد استُمِدَّت هذه الفكرة من عقد المزارعة في الفقه  اقترح البعض تمويل الرأسمال العامل

ة مـمَّا تُخرج، ويتحمَّل الزارع كافَّة التكاليف خلاف  الإسلامي، حيث يقدِّم مالك الأرض أرضه لمن يزرعها مقابل حصَّ
(ولكن بصورة محدودةالأرض، وقد طبَّق هذه الصيغة بيت التمويل الإسلامي العالمي بلوكسمبورغ، 

13F

13(. 

وقد اعترض البعض على هذه الفكرة بأنَّـه في حالة خسارة الشركة أو المؤسَّسة فإنَّ البنك يستمرُّ في تقاضي 
ته من الإنتاج وبالتالي لن يتحمَّل الخسارة  .حصَّ
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ته من  الإنتاج في حين قد لا وردَّ أنصار هذه الفكرة بأنَّـه في حالة المزارعة أيضا فإنَّ صاحب الأرض يأخذ حصَّ
ة الزارع لتغطية ما أنفقه من تكاليف على هذه الأرض  .تكفي حصَّ

لكن يرى المعارضون للفكرة بأنَّ اعتراضهم يبقى قائمًا لأنَّـه لا يجوز في الشريعة قياس الأرض على النقود، لأنَّ 
ة، فاستثمار الأرض يتمُّ بالمزارعة واستث مار النقود يتمُّ بالمضاربة والمشاركة، فلا يصحُّ كلا� منهما له أحكامه الخاصَّ

(القياس بينهما
14F

14(. 

(وخروجًا من هذا الخلاف إلى صورة أدعى إلى الاتفاق عليها، فقد اقـترح الدكتور فولكر نينهاوس
15F

تمويل رأس  )*
وميزة هذه الصورة عن  المال العامل مقابل نسبة من القيمة المضافة بعد أن قام بدراسة هذه الصيغة رياضيًا ومحاسبيًا،

ل قد يتعرَّض في بعض صورها للخسارة (سابقتها أنَّ البنك المموِّ
16F

15(. 

ويقوم بنك فيصل الإسلامي السوداني بتمويل رأس المال العامل بالمشاركة والإجارة، وهي طريقة مستحدثة تقوم 
لة وأصحاب المؤسَّسة بالمشاركة في توفير رأس المال التش غيلي عن طريق تأجير هذه المؤسَّسة إمَّا فيها الجهة المموِّ

لة الخطوات التالية  :لكامل السنة أو بدفع إيجار بالإنتاج، ويتّبع البنك بصفته الجهة المموِّ

بعد حساب رأس المال التشغيلي للمشروع تنشأ شراكة بين البنك وصاحب المنشأة لتمويل هذا الرأسمال بنسب يُتّفق  -أ
من رأس المال اللاّزم  % 10ساهمة العميل صوريَّة، وعليه لا تقلُّ مشاركة العميل عن عليها، على أن لا تكون م

 .لتشغيل المشروع

 .تعتبر الشركة شخصيَّة اعتباريَّة قائمة بذاتها -ب

تقوم الشراكة حسب التعريف السابق بإيجار المشروع، وتُدفع هذه الإجارة للمشروع، وتعتبر كمصاريف تخصم من  -ج
ليس لهذه الإجارة علاقة بربح المشروع أو خسارته إذ هي إجارة يُتّفق عليها قبل تشغيل المشروع، ويمكن العائد، و 

 :حساب هذه الإجارة بطريقتين

ـ إجارة معلومة لكلِّ المشروع للسنة الماليَّة أو الفترة الزمنيَّة المتَّفق عليها، وفي هذه الحالة تُدفع الإجارة سواء عمل 1
ه القصوى أو لم يعمل أصلاً لأيِّ سبب من الأسباب، ما دام قد وضعه صاحبه تحت تصرُّف الشراكة المشروع بطاقت

 .للسنة الماليَّة أو الفترة

 .ـ وضع إجارة معيَّنة للوحدة المنتجة تُدفع عند الإنتاج مباشرة2

يوفِّر البنك رأس المال هذا وقد رفضت هيئة الرقابة الشرعيَّة للبنك تمويل رأس المال العامل بالمشاركة حيث 
التشغيلي نقدًا، ويوظِّف صاحب المشروع منشأته لإنتاج السلعة المطلوبة بتحمُّل إهلاك منشأته، ويقوم البنك والعميل 
بإدارة المنشأة وتسويق الإنتاج، ورأت أنَّـه لا يمكن مشاركة العميل بأشياء عينية غير معلومة القيمة تضاف إلى رأس 

ورأت أنَّ التمويل بهذه الطريقة يتمُّ بتقييم الأصول الثابتة للمنشأة ويشارك به العميل مجموعًا مع رأس  المال التشغيلي،
(المال التشغيلي المدفوع من البنك

17F

16(. 

وقد أورد الدكتور محمَّد بوجلال بعض الاقتراحات التي قُدّمت لحلِّ مشكلة التمويل قصير الأجل بالنسبة للبنوك 
(ء منها قروض الاستهلاك للأفراد أو قروض الإنتاج للمؤسَّساتسوا ،الإسلاميَّة

18F

سوف نركِّز هنا على تلك و ، )17
 .لأنَّ المقصود بها أساسًا هو تمويل الرأسمال العامل الاقتراحات التي تخصُّ قروض الإنتاج

قروض قصيرة الأجل إلى أهمُّ هذه الاقتراحات هو ذلك الذي قدَّمه الدكتور محمَّد عزير والذي يتلخَّص في تقسيم ال
 :ثلاثة أنواع

 .أ ـ قروض من أربعة أشهر إلى سنة
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 .ب ـ قروض من شهر إلى ثلاثة أشهر

 .جـ ـ قروض لأقلَّ من شهر

ل يمكن تحديد عائد البنك منه باستعمال عائد الاستـثمار الذي حصل عليه المشروع، لأنَّـه عادة ما تقوم  - الصنف الأوَّ
نيات دوريَّة تبيِّن حصيلة ثلاثة أو أربعة أو ستَّة أشهر حسب طريقة كلِّ مؤسَّسة، وفي حالة عدم المؤسَّسات بإعداد ميزا

إمكان ذلك يقترح الدكتور عزير استخدام نسبة عائد الاستـثمار السنوي كمقياس لحساب عائد البنك خلال الفترة، وفي 
 .كن قد يقترب منه كثيرًاهذه الحالة لن يمثِّل نصيب البنك بالضرورة العائد الحقيقي، ل

 .أمَّا الصنف الثاني فإنَّـه يمكن استعمال العائد الحقيقي لأنَّ المدَّة تسمح بذلك -

أمَّا الصنف الثالث فيمكن للبنوك الإسلاميَّة اعتباره قروضًا حسنة نظرًا لقصر المدَّة، ولكن يجب أن تضع البنوك  -
 . تبالغ المؤسَّسات في اللجوء إليها إلاَّ عند الضرورةسقفًا لهذه القروض وشروطًا معيَّنة حتَّى لا

تراح الدكتور عزير، وفي نفس السياق يورد الدكتور بوجلال اقتراحه في هذه القضيَّة والذي لا يختلف كثيرًا عن اق
حيث تقوم البنوك الإسلاميَّة بتقديم هذا التمويل على أساس المشاركة مع طلبها من المتعاملين إعداد ميزانيات دوريَّة 
كلَّما تيسَّر الأمر، وإذا استحال تحقيق هذا الطلب فلا بأس من مكافأة البنك باستعمال معدَّل الربح الذي حصلت عليه 

الماضية، وفي نهاية الدورة الماليَّة يقوم الطرفان بإجراء التعديلات اللاّزمة، أي أنَّ الأمر يتطلَّب المؤسَّسة السنة 
 .الانتظار إلى نهاية السنة الماليَّة وإعداد الميزانيات العموميَّة

تمويل رأس المال ونرى أنَّ أفضل حلٍّ عملي لهذه القضيَّة هو ما تطبِّقه العديد من البنوك الإسلاميَّة فعلاً، وهو 
ليَّة إذا كان ) المضاربة(أو بالمشاركة في الربح والخسارة  ،العامل بالمرابحة إذا تعلَّق الأمر بشراء بضائع أو مواد أوَّ

نات رأس المال العامل  .، إضافة إلى صيغ أخرى نقترحها لاحقاً التمويل عام�ا يتعلَّق بكلِّ مكوِّ

ثير النزاع عادة وهو كيفيَّة احتساب التكاليف، ولا يكون ذلك إلاَّ بالعودة لكن يجب الاتفاق بوضوح تام على ما ي
والتي يتجاهلها الكثير من البنوك الإسلاميَّة عن قصد أو عن غير  ،إلى أحكام المضاربة الصحيحة التي بيَّنها الفقهاء

ي تطبيقها عن المضاربة الفرديَّة، قصد بحكم أن المضاربة التي تجريها البنوك الإسلامية هي مضاربة مشتركة تختلف ف
ن لها بعد عرف مستقر يحتكم إليه الجميع، فكان المجال يكن قد لم  عند بداية تطبيق البنوك الإسلامية للمضاربةو  تكوَّ

 .واسعًا للاجتهاد

ل يتعلَّق بالمضارب وهو ما يلزمه لمعيشته أثن:  من المعلوم أنَّ نفقات المضاربة تكون على نوعين اء قيامه الأوَّ
بعمل المضاربة، وقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ هذه النفقة تكون من مال المضاربة، أمَّا الثاني فيتعلَّق بعمل المضاربة 

 :نفسها، ويكون بدوره على نوعين

ما هو خفيف وسهل على العامل القيام به بحسب ما جرت به عادة أهل الحرفة فهذا يكون على العامل، كالطيِّ  -
 .تيب وعرض البضاعةوالتر 

ما لا يلزم العامل من العمل كحفظ ونقل البضائع، فيمكن الإنفاق عليه من مال المضاربة لأنَّـه من تتمَّة التجارة  -
(ومصالحها

19F

18(. 

في المضاربة بـين المودعين والبنك  لذا فإنَّـنا نرى كما يرى الكثيرون بأنَّ المصروفات الإداريَّة والعموميَّة مثلاً 
لامي يتحمَّلها هذا الأخير بصفته عامل المضاربة ولا يشترك فيها أرباب المال أو المودعون، وبنك فيصل الإس

ر هذا الأمر ويعلنه بوضوح (الإسلامي السوداني هو الوحيد الذي يقرِّ
20F

19(. 
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كثيراً بعد  تهات حدّ قد خفّ ) ساتالبنوك والمؤسّ (لكن نشير هنا إلى قضية حساب التكاليف وبالتالي أرباح الطرفين 
تنظيم هذه العملية من طرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي فإن حسم هذا الخلاف 

قت في تمويل ا كانت الطريقة التي طُبّ فأي� التي أصدرتها هذه الهيئة، المحاسبية بين الطرفين يكون بالرجوع إلى المعايير 
رابحة أو المضاربة أو المشاركة أو الإجارة، فلكل من هذه الصيغ معياره، فهناك المعيار رقم الرأسمال العامل سواء بالم

للإجارة والإجارة المنتهية  8للمشاركة، ورقم  4للمضاربة، ورقم  3للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، والمعيار رقم  2
، أما 1998يناير  1: وحُدد تاريخ سريانها بـ  1996فبراير  5: اعتماد المعايير الثلاثة الأولى بتاريخ  ، وقد تمّ بالتمليك

(1999يناير  1: بينما حُدد تاريخ سريانه بـ  1997يونيو  16: المعيار الأخير فتم اعتماده في 
21F

ي لكن يبقى التحدّ  .)20
، إذ أن عدداً هو عدم إلزامية تطبيقها -الرغم من الجهد الذي بُذل في إعدادهاب–الأكبر أمام جدوى هذه المعايير 

البحرين والأردن : كل من الآن  لحدّ زمت البنوك الإسلامية العاملة فيها بتطبيق هذه المعايير وهي لمحدوداً من الدول أ
(ولبنان وقطر والسودان وسوريا

22F

21(. 

(الطريقة التي وضعها الخبير إسماعيل حسنهنا أيضاً نورد أن  يمكنو 
23F

*
24F

تها وقد طبَّق ،لتمويل الرأسمال العامل )*
(بنجاح ملحوظ وهي كما يليمنذ مدة طويلة و  بعض البنوك الإسلاميَّة

25F

22(: 

 line of créditيُفتح تمويل مفتوح للشركة ويقابله في البنوك التقليديَّة ما يسمَّى بالحدِّ الائتماني أو خط الاعتماد 
 :ولكن هذا التمويل يكون بضوابط هي

ات بدراسة شاملة لنشاط الشركة وإمكانياتها وقدرتها على استخدام ما يوضع يقوم البنك قبل الدخول في مثل هذه العملي  -1
 .تحت تصرُّفها من أموال بكفاءة

 .عدم تعامل الشركة بالفوائد أخذًا أو عطاءً   -2

طمئنان إلى قدرتها على تحقيق أرباح مناسبة وإلى سلامة لاوا ،دراسة اتِّجاهات الربحيَّة للشركة على مدى فترة معقولة  -3
 .زها المالي عند الدخول في هذه العملياتمرك

التحقُّق من عدم استخدام التمويل المصرَّح به للشركة للمال العامل في اقتناء أصول ثابتة أو في تمويل مخزون سلعي   -4
 ).لأنَّ المخزون السلعي يمكن تمويله بالمرابحة(

 .أسلوب تسجيل العمليات وصحَّة قياس الأرباحالاشتراك في إدارة الشركة بشكل أو بآخر بما يُطمـئِن البنك إلى   -5

 .عن نشاط الشركة ونتائج هذا النشاط) كل ثلاثة أشهر مثلاً (توفير بيانات دوريَّة   -6

يتمُّ بهذه الطريقة فتح حساب للشركة بحيث لا يتجاوز رصيده المدين مبلغًا معيَّنًا يُتّفق عليه، وعلى أن يكون 
ة متناسبًا مع حقوق ملكيَّة الشركة ، وفي نهاية كلِّ فترة يتمُّ حساب صافي أرباح الشركة بعد النفقات المباشرة الخاصَّ

 :بالعمليَّات وقبل المصروفات الإداريَّة والعموميَّة غير المباشرة والمخصَّصات، ويتمُّ توزيعه على النحو التالي

 .نسبة للشركة مقابل عائد المضاربة أو عائد العمل •

 :ر توزَّع بين حقوق الملكيَّة والمال المسحوب من البنك وتحسب كما يلينسبة للمال المستـَثم •

ح لها :  حقـوق الـملكـيَّة - إذا لم تـتغيَّر خـلال الفترة تحتسب كما هي، أمَّـا إذا حدث فيها أيَّ تغيير فيؤخذ المتوسِّط المرجَّ
 .على مدى الفترة

ح لها بضرب وهذه تكون أرصدة متغ:  أرصدة تمويل المال العامل - يِّرة من وقت لآخر، ومن ثمَّ يُحسب المتوسِّط المرجَّ
 ).مرأي باستعمال طريقة النِّ (يوم  365كلِّ مبلغ في مدَّته ثمَّ يقسَّم المجموع على 
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 :لتمويل الرأسمال العامل  قترحةصيغ تمويل إسلامية م -4

سمال العامل إذا أالصيغة الملائمة لتمويل الر ستطاعت أن توجد اعتبار أن البنوك الإسلامية لاإذا أخذنا بعين ا
متمثلاً في الحاجة إلى مخزونات أو بضائع وذلك عن طريق المرابحة، فإن المشكل الذي تصادفه هذه البنوك كان 

الأجور والرواتب، : مثل  يظهر أكثر في تمويل الاحتياجات الأخرى من الرأسمال العامل، والتي تعرضنا لها سابقاً 
بالإضافة تير الكهرباه والهاتف وغيرها، المصروفات الإدارية كالدعاية والإعلان، أو حتى النقدية في الخزينة، فتسديد فوا

تمويل اقتراح صيغ  ، فإنه يمكنالاحتياجاتهذه تناوله بالتفصيل سابقاً من الصيغ المستعملة في تمويل  تمّ  إلى ما
 :أخرى أهمهاإسلامية 

 :ورقة تجارية  وبضمانبالسّلم التمويل  -4-1

ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى نقـــد لتمويـــل خزينتهـــا أو أي نـــوع مـــن تجاريـــة النشـــاط، و الاقتصـــادية  ســـةإذا كانـــت المؤسّ 
ــة بتــاريخ ســتغلال التــي أشــرنا إليهــا مــن قبــل، فإنهــا تتقــدم إلــى البنــك الــذي تتعامــل معــه وتحــرّ لامصــروفات ا ر لــه كمبيال

ثـم يمنحهـا . سـمية تسـاوي قيمـة التمويـل الـذي تحتـاج إليـه المؤسسـةلاوقيمتهـا ا سـة،استحقاق يُتفق عليه بـين البنـك والمؤسّ 
م فيـــه لم، والمســـلّ ، علـــى أســـاس أن ذلـــك المبلـــغ هـــو رأســـمال السّـــالسّـــلمالبنـــك مبلـــغ التمويـــل بضـــمان تلـــك الورقـــة وبصـــيغة 

بالوكالــة وبســعر يحــدده البنــك ســة لصــالح البنــك، ثــم يأمرهــا هــذا الأخيــر ببيــع هــذه البضــاعة بيعــاً بضــاعة تشــتريها المؤسّ 
 .بحيث يكون أعلى من سعر الشراء، ويجب أن يكون البيع نقداً أو حالاً وليس بالأجل

ه للبنـك فـي مادام الهامش قد تحقـق بالنسـبة لـه، علـى أن تـردّ  بعد ذلك يعتبر البنك ذلك المبلغ قرضاً حسناً للمؤسسة
 .تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الكمبيالة

ســة تقــع عــادة فــي عجــز الســيولة بســبب تــأخر زمــن تحصــيل إيراداتهــا الجاريــة عــن زمــن دفــع نفقاتهــا مــا أن المؤسّ وب
ســتحقاق، لاده إلــى البنــك فــي تــاريخ ال خــلال مــدة القــرض المبلــغ المطلــوب لكــي تســدّ الجاريــة، فإنهــا تســتطيع أن تُحصّــ

 .وتكون قد استفادت من التمويل الذي تحتاجه خلال تلك المدة

د، إلــى البنــك قبــل تــاريخ الاســتحقاق أُعيــدت لهــا الورقــة التجاريــة، أمــا إذا لــم تســدّ ســة قيمــة القــرض دت المؤسّ إذا ســدّ فــ
 .كانت الورقة التجارية ضماناً للسداد في تاريخ الاستحقاق بعد صرفها وتحصيلها

 :لاستصناع وبضمان ورقة تجارية االتمويل ب -4-2

ترغــب فــي الحصــول علــى نقــد لتمويــل خزينتهــا أو أي نــوع مــن اعية النشــاط، و صــنالاقتصــادية  إذا كانــت المؤسّســة
مصروفات الاستغلال، فإنها تتقدم إلى البنك الذي تتعامل معه وتحرّر له كمبيالـة بتـاريخ اسـتحقاق يُتفـق عليـه بـين البنـك 

البنـك مبلـغ التمويـل بضـمان تلـك  ثـم يمنحهـا. تساوي قيمة التمويل الذي تحتاج إليه المؤسسـة سميةالاوالمؤسّسة، وقيمتها 
إذ مـن المعلـوم ، بصـيغة الاستصـناع المؤسّسة لصـالح البنـكثمن بضاعة تصنعها الورقة، على أساس أن ذلك المبلغ هو 

يجوز فيـه تعجيـل الـثمن أن الاستصناع يتفق مع السَّلم في أنه بيع موصوف في الذمة، ويختلف معه في أن الاستصناع 
(جيله إلى ما بعد مجلس العقد، وهذا كله في السَّلم لا يجوزأو بعضه كما يجوز تأ

26F

23(. 

بيعـاً بالوكالـة وبسـعر يحـدده البنـك بحيـث يكـون أعلـى المستصـنعة ببيع هذه البضاعة البنك المؤسسة  يأمربعد ذلك 
نــك ذلــك يعتبــر الب ثــم .ويجــب أن يكــون البيــع نقــداً ولــيس بالأجــل ،والــذي تضــمن هــامش ربــح للمؤسســة تكلفــةمــن ســعر ال

 .المبلغ قرضاً حسناً للمؤسسة، على أن تردّه للبنك في تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الكمبيالة

لكن تجب الإشارة هنا إلى أن هذه الطريقة وبالنسـبة للمؤسسـة الصـناعية قـد تصـلح أكثـر لتمويـل رأس المـال العامـل 
ليهـا سـابقاً، أمـا الاحتياجـات الأخـرى مـن رأس المـال العامـل المتمثل في المخزونات بجانـب صـيغة المرابحـة التـي أشـرنا إ
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فذلك يتوقف على المدة التي تتطلبهـا عمليـة الاستصـناع، إذ يجـب أن تكـون هـذه المـدة قصـيرة لمواجهـة تلـك الاحتياجـات 
               . المستعجلة

   : التمويل بالتورق -4-3

الأشهر الأخيرة، فإننا نرى أن بإمكان البنوك الإسـلامية أن تسـتفيد الجدل الذي أُثير حول التورق في  بالرغم من كلّ 
 .قتصاديةلامنه كصيغة مثلى لتمويل الرأسمال العامل للمؤسسات ا

بأقـل ممـا اشـتراها بـه ليحصـل بـذلك  -لغيـر البـائع-يشـتري إنسـان سـلعة نسـيئة، ثـم يبيعهـا نقـداً "ف التورق بـأن ويُعرّ 
شـراء سـلعة بـثمن : التـورق : "سات المالية الإسـلاميةيف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّ كما جاء في تعر . )27F24("على النقد

ظ هنـا أن تعريـف ويُلاحَـ. )28F25("آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حـال
  .  الفقهاء القدامىالهيئة لم يرد فيه البيع بثمن أقل من ثمن الشراء كما ورد في أغلب تعاريف 

عى بـالتورق الفـردي، دتعريفـه سـابقاً، إذ أن ذلـك يُـ ذاتـه وكمـا تـمّ  لم يكن الجـدل المشـار إليـه سـابقاً حـول التـورق بحـدّ 
 .وإنما حول كيفية تطبيقه من طرف البنوك الإسلامية، وهو ما يُعرف بالتورق المنظم والتورق العكسي

لمعاصر بأنه شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما ف التورق المنظم في الاصطلاح اويُعرّ 
ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ) المموّل(شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع 

 .أقل غالباً  ذلك، وذلك بثمن حالٍ 

 .سة والممول هو العميلمع كون المستورق هو المؤسّ  أما التورق العكسي فهو صورة التورق المنظم نفسها

من هذين النوعين، وذلك في دورته التاسعة عشر  م مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلاّ قد حرّ و 
م، حيث جاء 2009) إبريل(نيسان  30–26هـ  1430جمادى الأولى  5إلى  1من : الإمارات بتاريخ /المنعقدة بالشارقة

ل والمستورق، صراحة أو وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين المموّ ) المنظم والعكسي(لا يجوز التورقان : "راره مايلي في ق
 .)29F26("ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا

لامية عن التحايل والصورية بتعاد بالبنوك الإسلاوقد أشار مجمع الفقه الإسلامي إلى أن العلة من التحريم هي ا
ستفادة لافي المعاملات، فإذا كانت المعاملة تتم بضوابطها الشرعية وتبتعد قدر الإمكان عن الصورية، فلماذا لا تتم ا

من تلك المعاملة أو من غيرها، بالشكل الذي توفره مرونة الفقه الإسلامي وخصوبته وجاهزيته للوفاء بمتطلبات العصر 
 : ور محمد سعيد رمضان البوطييقول الدكت. !؟

إننا عندما نغلق السبيل إلى التورق، سواءٌ ما يوصف منه بالمنظم وغيره، عقاباً لمن يمـارس عقـوداً شـكلية لا يوجـد "
لها مضمون شرعي، كوسيلة إليـه، نكـون قـد ألغينـا مـا هـو مشـروع مـن استحصـال الأثمـان بموجـب أحكـام منزّلـة مـن عنـد 

 .)30F27( "اد عما ليس بمشروع، وردعاً لمن يمارس عقوداً شكلية غير مشروعةاالله، في سبيل الابتع

: وسعياً وراء التقيد بالضوابط الشرعية للتورق والابتعاد به عـن الصـورية، نـرى بوجـوب التقيـد بالمعيـار الشـرعي رقـم 
 بطه الشــرعية، والـذي تــمّ ، والـذي أصـدرته هيئــة المحاسـبة والمراجعــة للمؤسسـات الماليــة الإسـلامية حـول التــورق وضـوا30

 .)31F28(م2006نوفمبر  23هـ  1427ذي القعدة  1: صدوره واعتماده من طرف المجلس الشرعي للهيئة بتاريخ 

 :ونرى أن يكون تمويل الرأسمال العامل بالتورق كما يلي

امــل، فإنهــا وأيــا كــان نــوع الاحتيــاج مــن رأس المــال الع ،النشــاطأو خدميــة تجاريــة أو صــناعية المؤسســة إذا كانــت 
اجاتها، فينظر البنك أي السلع في السوق يمكن أن يغطي ثمنها تقريباً هـذا يمبلغاً من التمويل حسب احتالبنك  تطلب من
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سـة البنـك ببيعهـا لطـرف ثالـث، وعنـد قـبض الـثمن يدفعـه ل المؤسّ التمويل، فيشتري تلك السـلعة لحسـاب المؤسسـة، ثـم توكّـ
 .حسابها لديهسة أو يودعه في البنك إلى المؤسّ 

، وأن يختـار لم المـوازي مـثلاً كمـا يـتم فـي السّـ ويجوز للبنك أن يجعل هذا العقد مـوازٍ لعقـد بالمرابحـة مـع عميـل آخـر
إذا (سلعة التورق إحدى السلع المطلوبة في المرابحـة، وهنـا يمكـن أن يشـتري البنـك السـلعة مـن العميـل فـي عمليـة التـورق 

، فيصـبح البنـك هنـا هـو الطـرف الثالـث فـي عمليـة )ية حتى لا تتحول العملية إلى بيع عينةلم يكن هو البائع لها في البدا
بعقــد صــحيح قبــل أن يبيعهــا لمشــتر آخــر طلبهــا مــن البنــك كهــا التــورق، وفــي نفــس الوقــت يكــون قــد اشــترى بضــاعة وتملّ 

 .ئهبصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبهذا يكون البنك قد حقق فوائد مجتمعة له ولعملا

ـلم والاستصـناع،  نشير في الأخير إلى أن المؤسسة الخدميـة النشـاط، والتـي لا يمكنهـا بـالطبع اسـتعمال صـيغتي السَّ
ولــم يتســنَّ لهــا اســتعمال صــيغة التــورق مــع البنــك الإســلامي علــى أســاس أن الهيئــة الشــرعية لهــذا الأخيــر لا تُجيــز ذلــك؛ 

  .  أشرنا إليها بالتفصيل سابقاً  يمكنها الاستفادة من إحدى صيغ المشاركات التي

 :الخاتمة 

سـات الاقتصـادية مـن طـرف البنـوك الإسـلامية، كـان ومنـذ نشـأة هـذه البنـوك تحـدياً إن تمويل الرأسمال العامل للمؤسّ 
لها، ويبقـى كـذلك مـادام النشـاط المصـرفي فـي تطـور مسـتمر، ومادامـت البنـوك التجاريـة تسـعى دائمـاً إلـى تقـديم منتجـات 

، ممـا يجعـل المســؤولية ملقـاة علــى عـاتق البنـوك الإســلامية والبـاحثين فــي قتصـادي للمجتمعــاتلامتطلبـات التطــور اتفـي ب
ويمكـن أن نـوجز نتـائج هـذا البحـث . لمجاراة هذا التطور، والوفاء بمتطلبات المجتمع الإسلامي مجال الصيرفة الإسلامية

 : فيما يلي

 :نتائج البحث 

سات الاقتصادية، جارية التقليدية من تطبيق العديد من الصيغ لتمويل الرأسمال العامل للمؤسّ لقد تمكنت البنوك الت -1
وذلك نظراً لتعدد صيغ الائتمان في النظام المصرفي التقليدي بشكل عام، وصيغ التمويل قصير الأجل لديه بشكل 

 .خاص

ن طرف البنوك التجارية في تمويل الرأسمال ئتمان قصير الأجل الأكثر تطبيقاً ملاستفادة من صيغ الايمكن ا لا -2
 .م في المعاملات المالية الإسلاميةالعامل، وذلك لقيامها عموماً على سعر الفائدة المحرّ 

إن البنوك الإسلامية تطبق صيغاً مختلفة لتمويل الرأسمال العامل تشكل جهوداً لاجتهادات مختلفة، سواء من خبراء  -3
 .فة الإسلامية، أو من فقهاء هيئات الرقابة الشرعية بالتعاون مع أولئك الخبراءفنيين أو باحثين في الصير 

سات ستفادة من صيغ تمويل إسلامية غير تلك المطبقة حالياً في تمويل الرأسمال العامل للمؤسّ لايمكن ا -4
ل هذه الصيغة، بشرط احترام بالتورق بالرغم من كل الجدل الذي أُثير حو بالاستصناع، أو لم، أو الاقتصادية، سواء بالسّ 
    .وهو ما يثبت في النهاية فرضية هذا البحث .الضوابط الشرعية لها

 :الهوامش والإحالات 
                                                 

)1(  :  François CHATAGNER et Bernard ALLAIN : Les banques, HATIER, Paris, 1983, p: 
40,41. 

ة عن المشاركة في رأس المال التشغيلي للقطاع الصناعي، بحث مقدَّم إلى :  السعيد عثمان محجوب) : 2( دراسة فـنيـَّـ
 .م1993 -هـ 1413لتنمية في الإسلام، الخرطوم، صيغ تمويل ا:  ندوة

 .المرجع السابق) : 3(
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 .51:  ، ص المرجع السابق) : 19(
هيئة المحاسبة والمراجعة : راجع معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ) : 20(
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